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 تونــس - تعود تونس المثقلة بالديون 
للمـــرة الرابعة خلال عقـــد للتفاوض مع 
صندوق النقد الدولي سعيا للتوصل إلى 
اتفاق على ثلاث ســـنوات والحصول في 
العـــام 2021 على 3.3 مليار يـــورو مقابل 
وعد بإصلاحات يبدو الالتزام بها أصعب 

من السابق.
الصعوبــــات  مــــن  ســــنوات  وبعــــد 
الاقتصادية وسياســــة إدارية قصيرة المدى 
فاقمت تداعيات جائحــــة كورونا الأزمة في 
البلد الصغيــــر في منطقة شــــمال أفريقيا، 
بعــــد أن تجــــاوزت ديونه الخارجية ســــقف 
100 مليــــار دينار (نحــــو 30 مليار يورو) أي 
ما يفــــوق مئة في المئة مــــن إجمالي الناتج 

الداخلي.
وتونس مطالبة بســــداد ديــــون قيمتها 

4.5 مليار يورو خلال العام 2021.
كما أنهــــا بحاجة إلى 19 مليــــار دينار 
(حوالــــي 5.7 مليــــار يورو) للإيفــــاء ببنود 
ميزانيتهــــا للعــــام 2021، فــــي ظــــل أزمــــة 
كل  تراجــــع  مــــع  واقتصاديــــة  اجتماعيــــة 

المؤشرات.
فقد ســــجل الاقتصاد التونســــي خلال 
2020 تراجعــــا تاريخيــــا للنــــاتج الداخلي 

الخام ناهز 8.9 في المئة.
وقال الخبير ووزير الاقتصاد الســــابق 
حكيــــم بــــن حمّــــودة ”تنضــــاف تداعيــــات 
الجائحــــة إلــــى عجــــز القطــــاع الحكومــــي 
المتزايــــد منذ عشــــر ســــنوات وإلــــى نظام 
تنموي يعتمد على يد عاملة بخســــة“، ولم 
يعد يلبي الاحتياجات منذ تسعينات القرن 
الماضــــي. ويضيف بن حمّــــودة أن الوضع 

”مقلق للغاية“.
أن  الدولــــي  النقــــد  صنــــدوق  ويقــــدر 
الاقتصاد التونســــي سيسجل نموا بنسبة 
3.8 فــــي المئــــة خــــلال 2021، لكن اســــتمرار 
الجائحــــة قــــد يلقــــي بثقلــــه علــــى نهوض 

الاقتصاد ويؤخره.
ويــــزور وزيــــر الماليــــة علــــي الكعلــــي 
واشــــنطن خلال الأســــبوع الحالــــي برفقة 
وفــــد مــــن المستشــــارين ومحافــــظ البنــــك 
المركزي، لمباشــــرة مفاوضــــات مع صندوق 
النقــــد الدولي للحصول علــــى قرض جديد، 
وعقد لقاءات مع ممثلــــين عن البنك الدولي 
ومســــؤولين في الإدارة الأميركية الجديدة 

للحصول على دعم للقرض.
وأفاد مكتب رئاســــة الحكومة الأحد أن 
تونس تأمل في خط تمويل في شكل قروض 
على ثلاث سنوات ســــتناقش قيمتها خلال 

المفاوضات.
وحصلت تونس بعــــد الثورة في العام 
2013 على قرض مــــن صندوق النقد الدولي 
بقيمــــة 1.7 مليار دولار على ســــنتين، وفي 
2016 على 2.8 مليار دولار على أربع سنوات.

وتوقع المستشـــار الاقتصادي لرئيس 
الحكومة عبدالسلام العباسي أن تحصل 

تونس بموجب الاتفـــاق الجديد على 3.3 
مليار يورو للعام 2021 من صندوق النقد 
الدولي بشكل أساسي وكذلك من مانحين 

دوليين ومستثمرين.
وفـــي المقابل، لـــم ترشـــح معلومات 
التـــي  الإصلاحـــات  ملـــف  بخصـــوص 
تلـــك  وخصوصـــا  تونـــس  ســـتعتمدها 
المتعلقـــة بالميزانيـــة العامـــة مقابل تلك 
المســـاعدات، علما أن جزءا كبيرا من تلك 
التي أدرجت في إطار الخطط السابقة لم 
يتحقق، بدءا بتحســـين إدارة المؤسسات 

العامة.
وتشـــكك الأوســـاط الاقتصاديـــة في 
صعوبة الالتـــزام بهذه الإصلاحات، التي 
تطـــرح الكثير مـــن تحديـــات اجتماعية 
اقتصـــادي  وضـــع  ظـــل  فـــي  ونقابيـــة 

وسياسي مأزوم.

وقعـــت الحكومة نهاية مـــارس على 
اتفاق مع الاتحاد العام التونسي للشغل 
(النقابـــة العمالية المركزية) للشـــروع في 
مخطط إصلاحات يشمل سبع مؤسسات 
حكوميـــة مـــن بينها ”الخطـــوط الجوية 
و“الشركة التونسية للكهرباء  التونسية“ 

والغاز“.
الحكومـــة  إن  العباســـي  ويقـــول 
”تريـــد إعـــادة هيكلـــة الشـــركات العامة 
الاســـتراتيجية وتمويـــل ذلـــك من خلال 
التنـــازل عـــن حصصهـــا الصغيـــرة في 

شركات غير استراتيجية“.
لكن أكثر الملفات الســـاخنة اجتماعيا 
هـــو صندوق الدعـــم الذي يدعم أســـعار 
النفـــط والمئـــات مـــن المـــواد الأساســـية 

كالخبز والحليب والسكر.
ودعـــا صنـــدوق النقـــد الدولـــي في 
الســـابق الحكومة التونســـية إلى تغيير 
سياسة منظومة الدعم وجعلها مخصصة 
فقط لمـــن يحتاجها مـــن المواطنين. ومنذ 
2020، وضعـــت الحكومـــة نظاما لمراجعة 
أســـعار البتـــرول أفضـــى إلـــى زيادات 

متكررة مؤخرا.
واعتبـــارا مـــن الربـــع الثانـــي مـــن 
هذه الســـنة، تتجه الحكومـــة إلى تغيير 
مـــدى  وعلـــى  تدريجيـــا  الدعـــم  نظـــام 

ســـنتين وتوجيهـــه للفئـــة الاجتماعيـــة 
المســـتهدفة من خـــلال مســـاعدات مالية

مباشرة.
لكن زيادة أســـعار المواد الأساســـية 
مســـألة حساســـة جدا في ظـــل الاحتقان 
الاجتماعـــي، ويُخشـــى أن تـــؤدي إلـــى 
احتجاجات على غرار ما حصل في العام 
2018 حين حركت إجراءات التقشف التي 
تم تبنيها في تلك السنة حالة من التعبئة 
القوية ودعوات من المجتمع المدني لإعادة 
جدولـــة الديـــون بدلا من الاقتـــراض مرة 

أخرى.
أكد رئيس الحكومة هشـــام المشيشي 
لإنقـــاذ  المحـــاولات  ”هـــذه  أن  الســـبت 
الاقتصاد الوطني هي الفرصة الأخيرة“، 
مشـــددا على ضـــرورة الوحـــدة الوطنية 
للخـــروج مـــن الأزمـــة، في حـــين لا يوفر 
المشهد السياسي المجزّأ والصراع القائم 
بين الحكومة والرئاســـة والبرلمان مناخا 
مناســـبا أو يتيح الوصول إلى توافقات 
يطالـــب بهـــا المانحون الدوليون كشـــرط 

أساسي.
ولا تقترح الحكومة إمكانية تخفيض 
فاتورة رواتب القطاع العام التي تتجاوز 
17 في المئـــة من إجمالـــي الناتج المحلي 
ويعتبرهـــا المانحون مفرطة، وتقترح بدلا 

من ذلك تحسين أدائه.
ويبدي حمودة أسفه لأن صناع القرار 
التونسيين وبالتنسيق مع صندوق النقد 
الدولي وضعـــوا احترام أهداف الميزانية 
كأولويـــة، مـــن دون تطويـــر إصلاحـــات 
هيكلية في موازاة ذلك لإنعاش الاقتصاد.
ومع أنه يرى أن اللجوء إلى صندوق 
النقـــد الدولـــي أمـــر عاجل بالنظـــر إلى 
الوضـــع الحالـــي، يحـــذر مـــن أن ”هناك 
خطـــرا كبيرا هـــو الســـيناريو اللبناني، 
حـــين لا تعود الحكومة قادرة على الإيفاء 

بتعهداتها“.
ولا يســـتبعد خبـــراء خطـــر الإفلاس 
في البلاد التي تشـــهد عجـــزا اقتصاديا 
متواصـــلا، مؤكديـــن أن الاقتصـــاد يدفع 
منذ ســـنوات كلفـــة باهظة جـــراء الأزمة 
إلـــى  الدولـــة  حاجـــة  مـــع  السياســـية، 
اقتـــراض ما لا يقل عـــن 6 مليارات دولار 
مـــن الســـوق الدوليـــة لتســـيير النفقات 

العامة.
وتحتـــاج تونس إلى ما يزيد عن 18.5 
مليـــار دينار (6.82 مليـــار دولار) لتحقيق 
التوازن بين نفقاتهـــا ومواردها، بعد أن 
بلـــغ عجز الموازنة 7.3 في المئة من الناتج 

المحلي.
وحـــذّر خبـــراء من عدم قـــدرة الدولة 
علـــى التعامل مع الديـــون الخارجية من 
المنظومة  وضعـــف  الدوليـــين  المانحـــين 
المصرفيـــة بالبـــلاد، علاوة عـــن صعوبة 
تغطيـــة النفقـــات الداخلية للمؤسســـات 

والمواطنين.
وكان نائـــب رئيـــس البنـــك الدولـــي 
لمنطقة الشـــرق الأوسط وشـــمال أفريقيا 
فريـــد بالحاج، قد أكد في وقت ســـابق أن 
الوضـــع الاقتصـــادي في تونـــس متأزم 
ويـــكاد يكون كارثيا، مرجحا أنه قد يتجه 

بالبلاد إلى السيناريو اللبناني.

تواجه المفاوضات الجديدة لتونس مع صندوق النقد الدولي تحديات وضغوطا 
كبيرة، حيث يشــــــكك خبراء في قدرة الحكومة على الالتزام بالإصلاحات التي 
يطلبها المانحون، لاســــــيما المتعلقة بالدعم وأســــــعار المواد الأساســــــية في ظل 
انخرام المالية العمومية وارتفاع الدين العام ما يعمّق مخاوف عدم قدرة البلاد 

على الإيفاء بتعهداتها.

انطلقــــــت المعركة القضائية بين إيبك غيمز، ناشــــــرة لعبة الفيديو الشــــــهيرة 
”فورتنايت“ ضد شــــــركة أبل التي تتهمها بممارسات مانعة للمنافسة وإساءة 
اســــــتخدام الهيمنة على نظام تشــــــغيل الهاتف المحمول في وقت تتزايد فيه 
ــــــر القضية على اقتصــــــاد التكنولوجيا برمّته وعلى  مخــــــاوف خبراء من تأثي

منصاته التي يستخدمها المليارات من البشر.

مبتسمون رغم قلة ذات اليد

 سان فرانسيسكو (الولايات المتحدة)-  
بــــدأت محكمة فــــي كاليفورنيــــا النظر في 
الدعوى المقدمة من ”إيبك غيمز“، ناشــــرة 
لعبــــة الفيديو الشــــهيرة ”فورتنايت“ ضد 
شركة ”أبل“ وسط متابعة إعلامية واسعة، 
وستشهد على مدى ثلاثة أسابيع اتهامات 
متبادلة بالاحتكار والجشــــع، وهي قضية 
ســــتترك أثرًا على اقتصــــاد التكنولوجيا 
برمّته وعلــــى منصاته التي يســــتخدمها 

المليارات.
وقالــــت وكيلة ”إيبك“ المحامية كاثرين 
فورست في مداخلتها الأولية التي تابعها 
المئات من الأشــــخاص بواسطة أجهزتهم 
الهاتفية ”ســــنثبت مــــن دون لبس أن أبل 

تمارس احتكارًا“.
”آب  متجــــر  أن  فورســــت  واعتبــــرت 
للتطبيقــــات الــــذي يشــــكل الممر  ســــتور“ 
الإلزامــــي لتنزيل التطبيقــــات على أجهزة 
”أيفــــون“ و“آي باد“، يعمل بطريقة أشــــبه 

بـ“حديقة مسوّرة“.
وتشــــير هــــذه الاســــتعارة الانتقادية 
إلــــى المنظومات التي أنشــــأتها شــــركات 
التكنولوجيــــا العملاقة وتتحكــــم بها، إذ 
يمكنهــــا أن تضــــع القواعد لهــــا، وتعطي 
الأفضلية فيها لمنتجاتها الخاصة، وإيقاع 
المستخدمين والمطورين الذين ليس لديهم 
بديل إذا كانوا يريدون دخول هذه السوق.

واعتبرت المحامية فورست أن ”الزهرة 
الأكثر شــــيوعًا في هذه الحديقة المســــوّرة 
هــــي نبتة صائد الذبــــاب“ اللاحمة. ورأت 
المحامية أن ”إيبك“ كانت ”لتوفر المزيد من 
الابتكار والأســــعار الأفضل للمســــتهلكين 

لولا إساءة استخدام الوضع المهيمن“.
واستشهدت المحامية برسالة إلكترونية 
من أحد نــــواب الرئيس في ”أبل“ إدي كيو 
إلى رئيســــه تيم كوك عام 2013 اعتبر فيها 

أن ”جعل الزبائن يستخدمون متاجرنا آي 
تيونز وآب ستور وآي بوكستور هو أفضل 

وسيلة لدفعهم إلى أن يدمنوا المنظومة“.
ومــــع أن عشــــاق ”فورتنايت“ ليســــوا 
ملزمــــين باللعب على جهــــاز يحمل علامة 
”أبل“ التجاريــــة، رأى رئيــــس ”إيبك“ تيم 
ســــويني أن ”أبل“ أجبرت شركته إما على 
الموافقة على شروط غير مواتية أو فقدان 

إمكان ولوج هذه السوق.

وقال سويني للقاضية إيفون غونزاليز 
روجــــرز إن فورتنايــــت ”تمتــــد إلى ما هو 
أبعد من ألعاب الفيديو. من الضروري أن 
يكون ممكنًا تضمين مســــتخدمي آي فون 

المليار وأكثر قليلاً“.
ومن المتوقــــع أن يحضر رئيس ”أبل“ 
تيم كــــوك جلســــات المحاكمة التــــي تُعقَد 
فــــي مدينــــة أوكلانــــد القريبــــة من ســــان 

فرانسيسكو.
وفي أغســــطس الماضي، عمدت ”أبل“ 
من ”آب ستور“  إلى استبعاد ”فورتنايت“ 
بحجة خرقها العقد، مباشرة بعد محاولة 
”إيبــــك غيمــــز“ الالتفاف على نظــــام الدفع 
فــــي نظــــام ”آي.أو.أس“ لتجنــــب العمولة 
البالغــــة 30 في المئة التــــي تفرضها ”أبل“ 

على المبيعات.
وقال تيم سويني ”أردت أن يرى العالم 
أن أبل تمارس سيطرة كاملة على الوصول 
إلــــى كل البرامج“ عبر أجهزتها المحمولة.

المحاميــــة كارن دَن  إلا أن وكيلــــة ”أبــــل“ 

اعتبرت أن المجموعــــة لا تمارس احتكارًا 
أكثــــر ممــــا يفعل ”متجــــر بقالــــة“، متهمة 

”إيبك“ بالجشع.
وشددت على أن ”أبل لم تنشئ منظومة 
آمنة لاستبعاد أحد، بل لدعوة المطورين“.

واعتبــــرت أن فــــوز ”إيبــــك“ بالدعوى 
يعنــــي للمســــتهلكين والمطوريــــن ”أمانًــــا 
أقــــل، وخصوصيــــة أقــــل، وموثوقية أقل، 
وخيارات أقل، ونوعية أقل. كل تلك الأمور 

التي تحميها قوانين مكافحة الاحتكار“.
ورأى المحلل في ”ودبوش سيكيوريتيز“ 
دان آيفـــز أن ”’إيبك‘ ستســـتفيد من قاعدة 
مســـتخدميها الضخمة التـــي لا مثيل لها 
لتوليد الدعم عبر الشـــبكات الاجتماعية“، 
إذ يبلغ عدد المســـجلين في ”فورتنايت“ في 

كل أنحاء العالم نحو 350 مليون لاعب.
معتاد على  لكنه لاحظ أن دفـــاع ”أبل“ 
مثل هـــذه المعارك ولم يمنَ بأي فشـــل منذ 
ســـنوات. وتوقع آيفز فـــوز المجموعة ”ما 
ســـيعزز قبضتها على متجـــر التطبيقات 

والمدفوعات“.
ومع الطعون والاســـتئنافات، يمكن أن 
تســـتمر المعركة لســـنوات. لكنها قد تؤثر 
أيضًا علـــى النقاش الحالي حـــول قانون 

المنافسة.
ومن المقرر أن تستغرق المحاكمة ثلاثة 
أســـابيع. ولكن مع الاســـتئنافات وســـبل 
الانتصـــاف، يمكن أن يســـتمر النظر فيها 
سنوات، لكن حجج كلا المجموعتين ستؤثر 
على النقاش الراهن في شأن حق المنافسة.

وقـــال أســـتاذ الحقـــوق فـــي جامعة 
بيركلـــي تيجـــاس ناريتشـــانيا ”إذا فازت 
’إيبـــك‘ وحصلـــت على إقـــرار بـــأن قواعد 
أبـــل مخالفـــة لقوانين مكافحـــة الاحتكار، 

فسيتعين على أبل صوغ قواعد جديدة“.
وتوقـــع أن تكـــون لأي تطـــور من هذا 

النوع ارتدادات ”على القطاع برمته“.
ويعمـــل عدد مـــن الجهـــات الأميركية 
الناظمـــة المتخصصة في مكافحة الاحتكار 
على التحقيق في ممارســـات شركة ”أبل“، 
وكذلـــك ممارســـات منصـــة التجـــارة عبر 
الإنترنت ”أمازون“ التي تعتبر هي الأخرى 

طرفًا وحكمًا.

 مســقط - أعلـــن جهـــاز الاســـتثمار 
العُماني بدء الخطوات التمهيدية لتولي 
إدارة مشـــروع زراعة المليون نخلة، وذلك 
في ظل توجهـــات الحكومة لتعزيز الأداء 
وتحقيـــق الاســـتدامة الماليـــة وتعظيـــم 

الإيرادات تماشيا مع رؤية عُمان 2030.
ويســـعى الجهاز بالتعاون مع وزارة 
الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه 
إلى تعظيم الفائدة من هذا المشـــروع عبر 

تحقيق القيمة الاقتصادية له،

وإســـهامه في تعزيز الأمـــن الغذائي 
للســـلطنة، وإيجـــاد فرص الشـــراكة مع 
القطاع الخـــاص، بالإضافـــة إلى تمكين 

المزارعين من تأدية دور رئيسي فيه.
العمانيــــة  الأنبــــاء  وكالــــة  ونســــبت 
الرسمية لعبدالســــلام بن محمد المرشدي 

رئيــــس جهــــاز الاســــتثمار العُماني قوله 
إن ”الجهاز يدرك المســــؤولية الملُقاة على 
عاتقــــه بتوليــــه إدارة هذا المشــــروع عبر 
الشــــركة العُمانيــــة للاســــتثمار الغذائي 

القابضة“.
وتعد الشــــركة هي الــــذراع التنفيذية 
للأمن الغذائي التي تمتلك الخبرة الكافية 
والمنظومة المتكاملة والكوادر المؤهلة في 
إدارة أصول ومرافق عالمية المســــتوى في 
العديــــد من الصناعــــات الغذائيــــة وعبر 
مختلــــف مراحل سلســــلة التوريد، مؤكدا 
أن ذلــــك ســــيمكّن الجهاز بشــــكل أكبر من 
لعب دوره بالإســــهام في تحقيق أولويات 
الســــلطنة للتنويع الاقتصــــادي، وتمكين 
القطاع الخاص وتحفيز قطاع المؤسسات 

الصغيرة والمتوسطة.
وقال سعود بن حمود الحبسي وزير 
الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه 
إن تكليـــف جهـــاز الاســـتثمار العُماني 

بإدارة مشروع
زراعـــة المليـــون نخلـــة مـــن شـــأنه 
إحداث نقلة نوعية فـــي القطاع الزراعي 

بالسلطنة.

ومـــن المنتظـــر أن تتكامـــل عمليات 
الـــوزارة كمنظم ومشـــرف علـــى القطاع 
من جهة والشـــركة العُمانية للاســـتثمار 
الغذائـــي القابضة من جهة أخرى مع كل 
من شـــركات القطاع الخاص والمزارعين 
مـــن أجـــل الارتقـــاء بزراعـــة النخيل في 
الســـلطنة، وإعطاء زخم متسارع لمشروع 
زراعة المليـــون نخلة في ســـبيل تحقيق 
أهدافـــه التـــي تم إطلاقـــه مـــن أجلهـــا، 
وكذلـــك تحقيـــق أولوية الأمـــن الغذائي 
للســـلطنة التـــي تســـعى الـــوزارة إلـــى

ترسيخها.
وأضاف أن ذلك ســـيُعزز مـــن إنتاج 
مركز الزراعة النســـيجية التابع للوزارة، 
وذلـــك بزيـــادة إنتـــاج فســـائل النخيل 
مـــن الأنـــواع المرغوبـــة وذات المـــردود 
الاقتصـــادي العالي؛ من أجـــل توزيعها 
على المزارعين لإنشـــاء حقـــول ذات عائد 
اقتصـــادي، وإحـــلال النخيـــل المعمـــرة 
غير التجارية بأخـــرى ذات عائد تجاري 
لتســـريع وتيرة مشـــروع المليـــون نخلة 
وتحقيـــق الاســـتفادة القصـــوى لجميع 

الأطراف.
العُمانيـــة  الشـــركة  دور  وحـــول 
فـــي  القابضـــة  الغذائـــي  للاســـتثمار 
المشروع، أوضح طارق بن علي العامري 
رئيس مجلس إدارة الشركة أن النقلة

المصاحبة لهذا المشروع تتضمن قيام 
الشـــركة العُمانيـــة للاســـتثمار الغذائي 
القابضة بتقييم المزارع القائمة الخاصة 

بالمشروع تمهيدا لتحويلها إلى
مراكز ربحية مســـتقلة تـــدار بكفاءة، 
مـــن أجـــل اســـتقطاب شـــركات القطاع 
الخـــاص لإدارتهـــا وتحقيق مـــردودات 

اقتصادية جيدة منها.
كما ســـتقوم الشـــركة كذلك بشـــراء 
مـــا ســـيُنتجه المزارعون المشـــاركون في 
المشـــروع من محاصيـــل التمور من أجل 
إكمال سلسلة القيمة الاقتصادية وضمان 
اســـتدامة المشـــروع عبر مختلف مراحل 

الإنتاج.

احتدام المعركة القضائية

 بين أبل وإيبك

مسقط تسلم جهاز الاستثمار 

قيادة خطط التنمية الزراعية

تحديات تواجه مفاوضات تونس 

مع صندوق النقد الدولي

إصلاح الدعم وزيادة أسعار المواد الأساسية 

يثيران الاحتقان الشعبي

قضية تؤثر على اقتصاد التكنولوجيا ومنصاته

سلطنة عمان تكتسي بالأخضر

سنثبت من دون لبس 

أن شركة أبل تمارس 

احتكارا

كاثرين فورست

تداعيات الجائحة 

تضاف إلى عجز القطاع 

الحكومي المتزايد

ودة
ّ
حكيم بن حم

الحكومة ستتنازل عن 
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هذا المشروع

عبدالسلام المرشدي


